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القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:المعقّبة

من جهـــــة،

"،--------------------"بشارعالقاطن،"--------------------":ضدّهوالمعقّب
"مكتبهالكائن"--------------------"نائبهالكاف،

،" --------------------
من جهــة أخرى.

المحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالحكمفيطعـنا38980عـددتحت2007أكتوبر24بتاريخ

نهائيّاوالقاضي19863عددالقضيةفي2007جوان28بتاريخبالكافالإستئناف
علىالقانونيّةالمصاريفوحملالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبول

المستأنف.

أستهدفضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
تعلقتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىالأوّلالصنفمنمقهىوصاحبفلاحّابوصفه

والأداءالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالمؤسساتعلىوالمعلومالدخلعلىبالضّريبة
فيقرارصدورعنهاوترتّب2004و2003و2002سنواتشملتالمضافةالقيمةعلى

بدفعبمطالبتهيقضي92/2006عددتحت2006ماي27بتاريخالإجباريالتّوظيف
منهد72.048,477قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغ

بالكافالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغهتمّالأداءأصلد50.710,598
391عددالإبتدائيالحكم2007جانفي16بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتي

للأداءالإجباريالتّوظيفقراربإلغاءالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي
علىالقانونيّةالمصاريفوحمل2006ماي25فيالمؤرّخ2006لسنة92عدد

تعهّدتالتيبالكافالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّه،المحكوم
والذي هو محل الطعن الماثل.بالقضيّة وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بطالع هذا

31بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
إلىالقضيةإحالةمعفيهالمطعونالإستئنافيالحكمنقضإلىوالرّامية2007أكتوبر
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القانونيّةالمصاريفوحملمغايرةبتركيبةجديدمنفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمة
على المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

أنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوء:أوّلا
وعقدبديناعترافكتبأساسعلىأوليةجبائيةمراقبةإلىضدّهالمعقبأخضعتالإدارة
الإعلاميةالمنظومةصلبلديهامتوفرةمعلوماتعلىوكذلكللبناءصالحةأرضاقتناء

محكمةإليهذهبتلماخلافاوأنّهالحبوب،ديوانومنالماليةالقباضاتمنوالواردة
علىاعتمدتبلمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءإلىتعمدلمالإدارةفإنّالإستئناف
المذكور.37الفصلأحكامتخولهحسبماالإعلاميةالمنظومةضمنلديهامتوفرةمعلومات

صلبلديهامتوفرةمعلوماتعلىاعتمدتالإدارةأنّبمقولة،الوقائعتحريف:ثانيا
محكمةبذلكوتكونمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمدولمالإعلاميةالمنظومة

الإستئناف قد حرّفت الوقائع.

توضيحمنالإدارةقدّمتهماتناقشلمالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،التعليلضعف:ثالثا
الجوهريالدفعهذاعلىتردولممكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءعلىتعتمدلمأنّهامفاده

جاءتالإدارةبهاقامتالتيالإجراءاتأنّأساسعلىالإبتدائيالحكمبإقرارواكتفت
المذكور.37الفصللأحكاممخالفة

أسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهالمعقّبنائبتقريرعلىالإطلاعوبعد
قبلإنأصلاالتّعقيبرفضإلىوالرامي2008جانفي19بتاريخبهالمدلىالطعن

شكلا، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

مجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
تحريرهافيالإدارةتمشّيبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،الجبائيةوالإجراءاتالحقوق
الذيبالتّأويلالمتعلقالنصّتحدّدلموأنّهاخاصّةلعنوانهمخالفالمطعنهذالمحتوى

اعتبرتلمّاالمذكور37الفصلتطبيقأحسنتالإستئنافمحكمةأنّوأضافخرقه.تدّعي
حالبأيّتنقلبأنيمكنلاالتيالأوليةالمراجعةوطبيعةيتماشىلاالإدارةبهقامتماأنّ
التيوالإجراءاتللأعمالالإستئنافمحكمةمراقبةأنّعلىوأكّدمعمّقة.مراجعةإلى

المحكمةهذهممارسةإطارفييندرجالأوليةالمراجعةإطارفيالإدارةتوخّتها
واستخلاص النتائج منها.لصلاحياتها كمحكمة موضوع يرجع لها حق تقدير الوقائع

بأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،الوقائعتحريفمنالمأخوذالثّانيالمطعنبخصوصثانيا:
الأخيرةهذهإليهانتهتماوأنّالثانيةالدرجةمحكمةحرّفتهاالتيالوقائعتبيّنلمالإدارة

وصفبابمنكانمكاتبهاخارجوالبحثالإستقصاءإلىعمدتقدالإدارةأنّاعتبارمن
بأعمالهأوالتوظيفبقرارموجودةغيروقائعذكربابمنيكنولمقانوناوتكييفهاالوقائع

وإجراءاته أو بأوراق ملف القضية.

محكمةبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،التعليلبضعفالمتعلقالثالثالمطعنبخصوصثالثا:
وأعمالالملفأوراقمراجعةتولتعليهوبناءالإدارةأثارتهماإلىالتفتتالثانيةالدرجة
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ماإطارفيذلككانوقدحكمهابهاصدرالتيالنتيجةإلىوانتهتالتوظيفوإجراءات
تلكوتقديرالقانونتطبيقوحسنالوقائععلىالرقابةتسليطفيحقمنالقانونلهاخوّله

النتيجةإلىمنتهياضافياتعليلامعللّافيهالمطعونالحكمكانوقدأحكامهاوتعليلالوقائع
التي قضى بها.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

المرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
"السيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2008ديسمبر6ليومالمعيّنة

العامّةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوةفي"--------------------
وبلغه"--------------------"الأستاذيحضرولمالتّعقيببمستنداتوتمسّكللأداءات

الإستدعاء.

ديسمبر26يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
المفاوضةأجلفيالتّمديدالمحكمةقرّرتالقانونيّةالمفاوضةوبعدوبها،2008

.2009جانفي24يومجلسةإلىوالتّصريح

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذةالثلاثةالمطاعنعن
لاتّحاد القول فيها:والإجراءات الجبائيّة وتحريف الوقائع وضعف التّعليل

أساسعلىأوليةجبائيةمراقبةإلىخضعضدّهالمعقّببأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
متوفرةمعلوماتأساسعلىوكذلكللبناءصالحةأرضاقتناءوعقدبديناعترافكتب
وأنّهالحبوب،ديوانومنالماليةالقباضاتمنوالواردةالإعلاميةالمنظومةصلبلديها
خارجوالبحثالإستقصاءإلىتعمدلمالإدارةفإنّالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافا

أنّوأضافتالإعلامية،المنظومةضمنلديهامتوفرةمعلوماتعلىاعتمدتبلمكاتبها
الإستقصاءعلىتعتمدلمأنّهامنأمامهاالإدارةبهتمسّكتماتناقشلمالمذكورةالمحكمة

والبحث خارج مكاتبها.
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المطعنهذالمحتوىتحريرهافيالإدارةتمشّيبأنّضدّهالمعقّبنائبدفعوحيث
أنّوأضافخرقه.تدّعيالذيبالتّأويلالمتعلقالنصّتحدّدلموأنّهاخاصّةلعنوانهمخالف
لاالإدارةبهقامتماأنّاعتبرتلمّاالمذكور37الفصلتطبيقأحسنتالإستئنافمحكمة

بأيّ حال إلى مراجعة معمّقة.يتماشى وطبيعة المراجعة الأولية التي لا يمكن أن تنقلب

يخالفلاالأوّلالمطعنعنوانفإنّضدّهالمعقّبنائببهدفعلماخلافاوحيث
يكفيهاوإنّماخرقهالواقعبالتّأويلالمتعلقّالنصبتحديدملزمةغيرالمعقّبةأنّكمامحتواه

تأويله وهو ما تولتّ القيام به.تحديد النص الذي تتمسّك بأنّ محكمة الدرجة الثانية أساءت

قرارأبطلتالإستئنافمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمبمراجعةيتّضحوحيث
منمكاتبهاعلىالواردةالوثائقومراقبةبمراجعةتكتفلمالإدارةأنّأساسعلىالتّوظيف
الإستقصاءإلىعمدتإنّهابلبالأداءالمطالبأودعهامانحوعلىوعقودتصاريح
بهقامتالذيالتصرفهذاوأنّأخرىمعلوماتعلىللحصولمكاتبهاخارجوالبحث

يمكن أن تنقلب إلى مراجعة معمّقة.الإدارة لا يتماشى وطبيعة المراجعة الأولية التي لا

:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
أساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّةالمراجعة
تخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتهاالتيالعناصر
للوضعيّةالمعمّقةبالمراجعةالقيامدونتحولولاالمسبقللإعلامالأوليّةالمراجعة
الجبائيّة".

بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
بالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،سالف37
توليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،مصالحلدى

قبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيامللأداءالخاضعين
الحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعةبمبالغالمدينين

مجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيلبمناسبةأوالجبائيّةوالإجراءات
والجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشاداتأوالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليم

إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهمالتيوالشركاتالعموميةوالمنشآتالمحلية
معتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدماتوالتزويدوالصيانةالبناءصفقاتبخصوصالإدارة،

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصلمن2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغير

نطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
العامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاعحق

المحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتينعلىالمنطبقة
والجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعموميةوالمنشآتوالمؤسسات

الخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآتالمؤسساتوكذلكالمحلية
علىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالحأعوانبتمكينالطبيعيينوالأشخاص

الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتيوالوثائقوالمحاسبةالدفاترعلىالمكانعين
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أشخاصاأوشخصايستهدفولاومجرّداعامّاالإدارةطلبيكونأنشريطةوالمزودين،
معيّنين بذواتهم.

اكتشافإلىالأوليّةالمراجعةأفضتإذاماصورةوفيتقدّمماعلىبناءوحيث
وذلكبالأداءالمطالبتصاريحتصحيحالجبايةلإدارةيجوزفإنّهبها،مصرّحغيرمداخيل
اتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمخفيّةالمداخيلتلكبإدماج

إلىوتلتجئبذلكالإدارةفيهاتكتفيلاالتيالصورةفيأمّاالمعمّقة،المراجعةإجراءات
علىجزافيةبطريقةمداخيلهتقييموإعادةبالأداءللمطالبالماليةالذمّةعناصرفيالبحث
مجلةمن43و42للفصلينطبقاوالجليّةالظّاهرةنفقاتهإلىاستناداأوثروتهنموّأساس

يختارهبمنالإستعانةفيوبحقّهالمراقبةبإجراءمسبّقاإعلامهعليهايتعيّنفإنّهالضريبة،
المعمّقةالمراجعةإطارفيلهالمخوّلةالضّماناتجميعمنتمكينهمعسيرها،أثناء

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن41و40و39و38بالفصولعليهاالمنصوص

بالأداءالمطالبتصاريحبتصحيحالرّاهنالنّزاعفيالإدارةتكتفلمطالماوحيث
كاملفيبالبحثذلكتجاوزتوإنّمالديهاالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائقعلىاعتمادا
إلىاستناداجزافيةبطريقةمداخيلهتقييمإعادةوتولتّضدّهللمعقّبالماليّةالذمّةعناصر

منتمكينهودونالمعمّقةالمراجعةإجراءاتاتّباعدونعيشهومستوىثروتهنموّ
ومعرّضاللقانونمخالفايعدّالتّوظيفقرارفإنّالحالة،هذهفيقانونالهالمخوّلةالضّمانات
للإبطال.

المعقّبةمنبهاالمتمسّكالثلاثةالمطاعنرفضيتّجهسبق،ماعلىبناءوحيث
كرفض مطلب التعقيب الماثل أصلا.

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

: قبول مطلب التّعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا

: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.ثانيا

الجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
منيروالسيّدالمكوّرفاضلالسيّدالمستشارينوعضويّةالإداريّةللمحكمةالأوّلالرّئيس
العربي.

نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009جانفي24يومبجلسةعلنـاوتلـي
مساعد.

المستشار المقـرّر حسين عمارةالرئـيــس الأوّل  غازي الجريـبـي
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